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الاوضاع الادارية في كربلاء
 192-1958 
د. عدنان هرير جودة الشجيري

كلية الهندسة - جامعة بغداد

المقدمة:

يتناول هذا البحث الاوضاع الادارية في كربلاء بين عامي 1920-1958، وقد يكتسب هذا الموضع اهميته من ان الادارة هي احد ابرز جوانب التطور السياسي والمعبر الحقيقي عن فلسفة النظام ونظرته الى مؤسسات الحكم، والكيفية التي تعمل بها لاشباع الحاجات العامة، وتقديم الخدمات ذات النفع العام، ومع ذلك لم يدرس دراسة متخصصة شاملة لقلة مصادره وتناثرها هنا وهناك في المكتبات الخاصة والعامة، فضلاً عن ان هوى الباحثين وطلبة الدراسات العليا مع المواضع السياسية بالدرجة الاولى والمواضيع الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الثانية لما لها من جاذبية لدى جمهور القراء، وتحقق الشهرة التي يتوق اليها الباحثين من وراء بحوثهم، ومع ذلك فان حيوية الموضوع واهميته دفعاني الى الخوض فيه، على امل ان نعطي القارئ فكرة بسيطة عن طبيعة الادارة في كربلاء في العهد الملكي والمشكلات التي رافقت عملية بنائها وخصوصاً مشكلة الفساد، كما نامل ان يكون مرجعاً ودليل عمل للسياسيين الذين يرمون بناء ادارة خالية من الفساد، وان نؤسس قاعدة انطلاق لبحوث اكثر تخصصاً وشمولاً. 

اعتمد الباحث بشكل اساسي على وثائق العهد الملكي المحفوظة في المركز الوطني لحفظ الوثائق، وعلى تقارير سلطة الانتداب البريطاني المرفوعة الى عصبة الامم عن التقدم الذي احرزه العراق في كل سنة من سنوات الانتداب، وعلى عدد اخر من الكتب والاطاريح ذات العلاقة بالموضوع.
يتألف البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناول المبحث الاول، الاوضاع الادارية في كربلاء بين عامي 1920-1939، اما المبحث الثاني فتناول الاوضاع الادارية بين عامي 1939-1958. 

                                          والله ولي التوفيق 
The Administrational Status in Kerbala between 
the Year of 1920-1958
A Thesis Submitted
By
Adnan Hareer Joudah Al-Shjery
College of Engineering- University of Baghdad
Abstract
This thesis is a study concerned the administration of Kerbala between the year of 1920-1958. The significance of this topic lies in the fact that administration is one of the most pertinent aspects of political development. Furthermore, it is the authentic manifestation of the philosophy of the administration and its facilities in the government. Additionally, the functioning manner of the administration can be represented clearly in its administrational behavior such as the services provided to public interest. Despite this obvious significance of the administration, it has not witnessed thorough and specialized study due to the scarcity of sources and scattering of references in public and private libraries and book stores . In addition to that, the primary predilection of the thesis and graduate studies have political trajectory not administrational one. The attention to the administrational and social issues takes the secondary focus in terms of its appeal to the audience to earn the yearned fame.
The vitality of the topic has pushed me in the direction of delving deeper in the intricate nature of this topic. Thus, the goal of my topic is to provide the reader with a clear and simplified idea about the administration of Kerbala in the Royal Era of the Kingdom of Iraq during 1920s period. Additionally, the thesis aims administration foundation and its peripheral offshoots such as corruption. It is our wish to have our paper as a reference to the politicians who aspire to build an integrated administration as well as deeming it as a launch station to other more comprehensive and thorough thesis in the future.
The main sources of the thesis are the Royal Era Documents that have been preserved in the national center of documents as well as the reports of the Authority of the British Mandate Regime that have been submitted to the League of Nations. These reports dealt with the cumulative progress of Iraq every year of the British Colonization to Iraq. Additionally, the thesis had build some of its references on a spectrum of books, theses, of relevance to topics addressed in this paper.
The components of the thesis are two chapters. The first section deals with the administrational situations in Kerbala between the year of 1920-1939. The second chapter addresses the administrational situations between the year of 1939-1958.
Allah is our guide         
المبحث الاول

الاوضاع الادارية  في كربلاء 1921-1939
التقسيمات الإدارية: 
فوض المندوب السامي السير بيرسي كوكس Percey Z. cox (
)مسؤولية الأمور الإدارية لحكومة العراق بعد تشكيلها في الخامس والعشرين من 1920 بحسب البيان الصادر منه في 11/11/1920 وجاء في فقرته الثانية ما نصه "ستقع مسؤولية إدارة شؤون الحكومة – ما عدا الأمور الخارجية والحركات الحربية والأمور العسكرية إلا ما يعود إلى القوات الوطنية – على هيئة الوزراء وستجري أعمال الهيئة بنظارتي وإرشادي"(
). ونزولاً عند رغبة مجلس الوزراء العراقي وافق المندوب السامي على إلغاء النظام الإداري البريطاني الذي كان معمولاً به أثناء فترة الاحتلال البريطاني العسكري المباشر 1914-1920 والعودة بالنظام الإداري إلى ما كان عليه العراق في العهد العثماني(
). وذلك لوجود كوادر عراقية ذات مؤهلات إدارية جيدة اكتسبتها أثناء عملها في الإدارة العثمانية السابقة، يمكن الاستفادة منها في عمل الادارة الحالية ، فضلاً عن تعود السكان عليه. 

وفي ضوء تلك الاعتبارات شرع مجلس الوزراء العراقي في الثاني عشر من تشرين الثاني 1920 بوضع مشروع التقسيم الإداري(
)،وبموجبه استبدلت التسمية البريطانية للوحدات الإدارية بأخرى عثمانية كالقضاء والناحية باستثناء مصطلح منطقة (Divsion) الذي استخدمه البريطانيون بدلاً مصطلح سنجق العثماني استبدل بمصطلح لواء العربي ، كما قسم العراق الى عشرة الوية وهي كل من بغداد ، والبصرة ، والموصل ، والحلة ، وكربلاء ، والمنتفك ، والعمارة ، وكركوك ، وديالى ، والدليم و35 قضاء و85 ناحية و116 قصبة (
). 
وعلى الرغم من بقاء عدد الالوية ثابتاً وعددها 14 لواء ، فأن الاقضية والنواحي مرت بتغيرات كثيرة حسب تقدير الحكومة للأوضاع الادارية والسياسية والاقتصادية والسكانية ، وبناءً على تلك التقديرات كان العراق في سنة 1924 يتألف من 14 لواء و50 قضاء و121 ناحية(
) وفي سنة 1931 كان يتألف من اربعة عشر لواء و47 قضاءً و141 ناحية(
) وفي سنة 1935 كان يتألف من أربعة عشر لواء و45 قضاء و125 ناحية(
) .

حافظت كربلاء بموجب هذا التقسيم على مركزها الاداري كلواء يتألف من كربلاء مركز لواء كربلاء ومن قضاء النجف وناحيتي شفاثة والكوفة وقصبتي الحسينية والرحالية(
) . وأستناداً الى تقديرات الحكومة للاوضاع في كربلاء وافق مجلس الوزراء في الأول من حزيران 1922 على مقترح وزارة الداخلية بشأن تعديل حدود لواء كربلاء ، وذلك بضم كل من قضاء الهندية وناحيتي المسيب والكفل وهور الدخن والتاجية الى اللواء(
) . وبعد مرور بضعة اشهر الغى المجلس في الخامس عشر من تشرين الاول 1922 قرار الضم والعودة باللواء الى وضعه السابق(
). واستناداً الى قرار مجلس الوزراء الصادر في التاسع عشر من كانون الاول 1923 والقاضي بإلغاء القصبات وتحويل الكبيرة منها الى نواحي رفعت درجة الحسينية من قصبة الى ناحية(
). وفي سنة 1936 اعتبرت حكومة حكمت سليمان مركز لواء كربلاء قضاءً(
). وكان هذا التغيير أخر التغييرات التي مر بها لواء كربلاء في العهد الملكي .
الجهاز الإداري: 

تالف الجهاز الاداري في مراكز الالوية في مطلع عهد الانتداب من فئتين من الموظفين فئة الموظفين العراقيين وفئة الموظفين الاجانب (بريطانيين وهنود) فكانت فئة الموظفين العراقيين تشمل المتصرف، كاتب التحريرات، وكاتب اول وكاتب ثاني وعدد من المستخدمين كالحارس والبستاني والفراش اما فئة الموظفين الاجانب فهم كل من المستشار ومعاون المستشار والمفتش والمترجم والباشكاتب وكاتب الطابعة، الا ان كربلاء استثنيت من هذه القاعدة فكانت فئة الموظفين الاجانب فيها تتألف من هنود وايرانيين اما الانكليز فليس لهم وجود في اللواء وذلك احتراماً لقدسية المدينة ولتجنب حدوث احتكاك بينهم وبين الاهالي قد يعكر صفو العلاقة بين الحكومتين العراقية والبريطانية:
موظفو لواء كربلاء سنة 1921
	اسم الموظف
	الوظيفة
	الجنسية
	الراتب بالروبية

	حميد خان
	متصرف
	عراقي
	1,250 روبية

	سيد ميرزا
	باشكاتب
	هندي
	235 روبية

	محمد سلطان
	محاسب
	هندي
	235 روبية

	ميرزا يعقوب
	كاتب طابعة
	إيراني
	140 روبية

	علي أفندي
	كاتب تحريرات
	عراقي
	250 روبية

	صالح افندي
	كاتب أول
	عراقي
	150 روبية

	محمد افندي
	كاتب ثاني
	عراقي
	100 روبية

	ميرزا محمد
	كاتب
	إيراني
	100 روية

	موظفو خدمة
	عدد 9
	عراقيون
	35-60 روبية(
)


شهدت متصرفية لواء كربلاء تبدلات إدارية كثيرة بين متصرفيها وهي نتيجة طبيعية لنظام إداري غير مستقر، فضلاً عن كفاءة ونزاهة المتصرف وعلاقته بالمركز وبمواطني اللواء ، وكما في مبين في الجدول الآتي(
):
	ت
	اسم المتصرف
	تاريخ المباشرة
	تاريخ الانفكاك

	1- 
	حميد خان
	3/3/1921
	15/2/192

	2- 
	عبدالعزيز القصاب
	16/2/1922
	26/12/1922

	3- 
	علي جودت الأيوبي
	28/2/1922
	24/5/1923

	4- 
	اشغلت وكالة
	25/5/1923
	26/6/1923

	5- 
	مولود مخلص
	26/2/1923
	1/4/1925

	6- 
	اشغلت وكالة
	1/4/1925
	6/5/1925

	7- 
	عبدالله الدليمي
	6/5/1925
	28/5/1927

	8- 
	اشغلت وكالة
	1/6/1927
	12/8/1927

	9- 
	عبدالحافظ نوري
	12/8/1927
	16/4/1930

	10- 
	جلال بابان
	22/4/1930
	20/4/1931

	11- 
	محمود فخري
	23/4/1931
	28/6/1931

	12- 
	محمود أديب
	4/7/1931
	28/7/1933

	13- 
	احمد زكي الخياط
	1/8/1933
	21/10/1934

	14- 
	اشغلت وكالة
	30/10/1934
	21/4/1935

	15- 
	صالح جبر
	22/5/1935
	21/10/1936

	16- 
	اشغلت وكالة
	30/10/1936
	27/1/1937

	17- 
	احمد الراوي
	28/1/1937
	18/7/1937

	18- 
	عبالرزاق الآزري
	21/7/1937
	9/2/1939

	19- 
	عبدالجبار الراوي
	14/2/1939
	3/5/1939

	20- 
	جعفر حمندي
	24/6/1939
	11/7/1940

	21- 
	شاكر حميد
	9/8/1940
	2/11/1941

	22- 
	اشغلت وكالة
	3/11/1941
	1/12/1941

	23- 
	احمد مختار بابان
	8/12/1941
	10/8/1942

	24- 
	وفيق حبيب
	4/11/1942
	23/10/1943

	25- 
	عمر حفظي الملي
	6/11/1943
	30/10/1944

	26- 
	امين خالص
	1/11/1944
	16/3/1945

	27- 
	طاهر القيسي
	26/3/1945
	24/3/1948

	28- 
	عبدالمحسن علاوي
	26/3/1948
	3/10/1948

	29- 
	عبدالرسول الخالصي
	12/10/1948
	13/6/1950

	30- 
	اشغلت وكالة
	26/7/1950
	6/11/1950

	31- 
	مكي جميل
	8/11/1950
	19/8/1952

	32- 
	عباس عبداللطيف
	20/8/1952
	22/3/1955

	33- 
	حسين السعد
	29/3/1955
	22/8/1957

	34- 
	مشكور ابو طبيخ
	25/8/1957
	2/6/1958

	35- 
	نعيم مختار الدفتري
	3/6/1958
	22/7/1958


اختير المتصرفون في بادئ الأمر من العراقيين الذين سبق لهم ان شغلوا مناصب مهمة في المؤسسات المدنية والعسكرية العثمانية حسبما أشار إليه التقرير البريطاني الخاص بذلك(
). إلا أن قسما منهم لا تنطبق عليهم هذه القاعدة، إذ جرى اختيارهم على أسس أخرى كالمحسوبية والمنسوبية(
). أما رواتبهم فكانت تمنح على أساس الشخصية وقد تراوحت بين 800-1300 روبية(
).

ان صرف الرواتب بهذه الكيفية اثار اعتراض وزارة المالية فوصفته بالعشوائية، فأعاد مجلس الوزراء النظر فيها، فصارت تحتسب على اساس درجة اللواء،  فأصبح راتب متصرف لواء درجة أولى 1000 روبية وراتب متصرف لواء درجة ثانية 800 روبية(
).

يأتي تعيين المتصرفين بترشيح من وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ، وبعد تتويج  فيصل ملكا على العراق صار تعيينهم مقروناً بإرادة ملكية باعتبارها من الوظائف التي كانت تقلد بفرمان سلطاني في العهد العثماني(
).

أنيطت بالمتصرفين واجبات كثيرة في مقدمتها: المحافظة على الأمن وسلامة المواطنين وحقوق الدولة والأهالي، ومراعاة تطبيق القوانين والأنظمة ، والإشراف على الدوائر الحكومية الموجودة في اللواء، ورفع التقارير الدورية عن أوضاع اللواء إلى مراجعه العليا في وزارة الداخلية(
).

أما الجهاز الإداري في الأقضية ومنها قضاء النجف فكان يتألف من قائمقام يُعين ويعزل ويحال على التقاعد بقرار من وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، وهو مسؤول أمام المتصرف، ومسؤوليته في القضاء هي نفس مسؤولية المتصرف في اللواء، أما الراتب فقد خصص في بادئ الأمر على أساس درجة القضاء، فكان راتب قائمقام قضاء درجة أولى 700 روبية وراتب قائمقام قضاء الدرجة الثانية 500 روبية، وراتب قائمقام قضاء درجة ثالثة 400 روبية، ولنفس الاسباب التي أدت إلى تخفيض راتب المتصرفين تم خفض راتب القائمقامين إلى 500 روبية للدرجة الأولى و450 روبية للدرجة الثانية و400 روبية للدرجة الثالثة(
)، بالإضافة إلى القائمقام، كان الجهاز الإداري في القضاء سنة 1921 يتألف من كاتب تحريرات وكاتب وأمين صندوق وفراش كما هو مبين في جدول موظفي قضاء النجف وكالاتي(
):- 

	اسم الموظف
	الوظيفة
	الجنسية
	الراتب بالروبية

	علي مظلوم
	قائمقام
	عراقي
	500 روبية

	عبدالرزاق أفندي
	كاتب تحريرات
	عراقي
	150 روبية

	صالح افندي
	كاتب
	عراقي
	100 روبية

	ملا علي
	امين صندوق
	عراقي
	125 روبية

	فراش
	
	عراقي
	40 روبية


أما النواحي فكان الجهاز الإداري فيها يتألف من مدير ناحية يعين ويعزل ويحال على التقاعد بقرار من المتصرف وموافقة وزير الداخلية، وهو مسؤول أمام القائمقام ، ومسؤوليته في الناحية هي نفس مسؤولية القائمقام في القضاء، أما الراتب فكان يصرف على أساس درجة الناحية، فراتب مدير ناحية درجة أولى 500 روبية، وراتب مدير ناحية درجة ثانية 400 روبية، وراتب مدير ناحية درجة ثالثة 350 روبية، خفضت إلى 300 روبية كحد أعلى و250 روبية كحد أدنى وبغض النظر عن درجة الناحية(
). وكان ملاك النواحي سنة 1921 يتألف بالإضافة إلى المدير من كاتب وفراش وكما هو مبين في جدول موظفي نواحي لواء كربلاء الآتي: 

	اسم الناحية
	اسم الموظف
	الوظيفة
	الجنسية
	الراتب

	الكوفة
	سعاد حسين خان
	مدير ناحية
	هندي
	400 روبية

	//
	ناجي أفندي
	كاتب
	عراقي
	100 روبية

	شفاثه
	عبدالله افندي
	مدير ناحية
	عراقي
	400 روبية(
)


المؤسسات والادارات العاملة في لواء كربلاء

اولاً: الإدارة المالية في اللواء: 


جعلت القوانين والأنظمة النافذة من المتصرف المسؤول المالي الأول في اللواء على أن ينوب عنه في إداء مهامه المالية محاسب اللواء ، وقد مرت الإدارة المالية في الألوية بسلسلة من التغييرات من دمج وضم وتنسيق في الوظائف بغية الوصول إلى مؤسسات رصينة تلبي حاجات البلاد المالية، ففي سنة 1921 دمجت وظيفتي الوارد والصرف بيد موظف واحد وهو مأمور المال وذلك بسبب سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة لمواجهة ازمة الركود الاقتصادي العالمي واختصار الروتين. وبعد سنين ظهر أن هذا الشكل لا يتلاءم والتطورات المالية فتم شطرهما مجدداً سنة 1928 ووضعهما تحت إدارة موظفين أرتبط أحدهما بمديرية الواردات العامة التي تم استحداثها في تلك السنة ، والآخر بمديرية الحسابات العامة(
). وفي العاشر من تموز 1929 الغي عنوان وظيفة محاسب اللواء، واستحدث بدلاً عنها محاسب الواردات الذي يتولى  إدارة قسم الواردات ووظيفة مأمور الخزينة للقيام بإدارة معاملات الخزينة في اللواء(
) وبعد مرور سنة الغي هذا التغيير وأعيدت الإدارة المالية الى وضعها السابق ، ولعل التغيير المهم الذي حدث في الادارة المالية هو ما اقرته وزارة المالية في أيلول 1932 في حصر شؤون التقدير والجباية في مراكز الأقضية دون النواحي وما ترتب عليه من إجراءات من نقل السجلات المالية من النواحي إلى الأقضية(
) . 

ونتيجة لذلك أصبحت الدائرة المالية في لواء كربلاء سنة 1932 تتألف من محاسب وعدد من الكتاب للموارد والصرف وأمين صندوق وكما هو مبين من الجدول الآتي:
	في اللواء
	في ناحية الكوفة

	الوظيفة
	العدد
	الراتب الشهري بالروبية
	الوظيفة
	العدد
	الراتب الشهري بالروبية

	محاسب
	1
	300
	جابي
	1
	90

	كاتب أول مصاريف
	1
	245-310
	قولجي
	2
	40

	كاتب ثاني مصاريف
	1
	140-170
	في ناحية الحسينية

	كاتب ثاني واردات
	1
	140-170
	كاتب
	1
	90-130

	كاتب ثالث واردات
	1
	90-130
	جابي
	1
	90

	أمين صندوق
	1
	130-170
	جابي
	
	88

	كاتب
	1
	90-130
	قولجي خيال
	2
	58

	فراش
	1
	30
	قولجي مشاة
	2
	40

	في قضاء النجف
	في ناحية شفاثه

	الوظيفة
	العدد
	الراتب الشهري بالروبية
	جابي
	1
	90

	
	
	
	قولجي خيال
	2
	58

	مدير مال
	1
	180-210
	قولجي مشاة
	1
	40

	امين صندوق
	1
	90-130
	
	
	

	كاتب
	1
	90-130
	
	
	

	في مركز ناحية النجف
	
	
	

	كاتب ضريبة املاك
	1
	90-130
	
	
	

	جابي
	1
	90
	
	
	

	قولجي خيال
	1
	50
	
	
	

	قولجي مشاة
	1
	39
	
	
	(
)


اتخذت الإدارات المالية من بنايات المتصرفيات مقرات لها، وكانت تتولى استحصال جميع واردات الدولة المتأتية من الضرائب والرسوم المختلفة التي يعلنها مجلس إدارة المتصرفية بالمزايدة العلنية لاحالتها إلى المتعهدين لقاء مبالغ الاحالة القطعية التي تقرها لجنة تخمين الأسعار بموجب تعليمات وزارة المالية وتحال إلى المتعهدين لفترة زمنية محددة ، كما كانت تقوم بصرف الواردات على المشاريع والخدمات التي تنفذها المتصرفيات(
) وتدقيق المعاملات المالية لدوائر المال الفرعية في المتصرفيات . 
وفي سنة 1927 صدر قانون الأملاك رقم 35 وبموجبه حددت الاملاك التي تستوفي منها الضريبة وهي البيوت بما فيها القاعات والأراضي الملاصقة لها والدكاكين والمخازن والخانات والحمامات والمصانع والمعامل ومخازن البضائع والمقاهي والساحات وغيرها، وكانت تستوفي عنها ضريبة سنوية مقدارها 10% من الإيراد السنوي العائد لجميع الأملاك المشار إليها ولا تستوفي ضرائب عن الأملاك الحكومية بما فيها أملاك البلدية والجوامع والتكايا والمدارس والمعاهد الخيرية وبيوت السكن التي يقطنها أصحابها(
) ومن الدوائر المالية الأخرى:- 

ثانياً: دائرة الاستهلاك:
 أسست هذه الدائرة في أواسط الثلاثينات للإشراف على تطبيق قانون الاستهلاك رقم 59 لسنة 1933(
) والمتضمن استيفاء 10% من أسعار الحاصلات الزراعية وما يتطلبه من إجراءات كتحديد مواقع بيع الحاصلات وحصر المحلات التي تتعاطى شراء وبيع الحاصلات. 

ثالثاً: شعبة التبغ:
 وهي إحدى الدوائر التابعة لمديرية الكمارك والمكوس العامة وقد تأسست سنة 1935 للإشراف على زراعة التنباك في الهندية واستلام المنتوج وتوزيعه على المحلات في اللواء وتصدير الفائض منه إلى خارج اللواء، ومن مهامها أيضاً جلب التبغ المنتج في المنطقة الشمالية وتوزيعه على المحلات كما تشرف على شراء وتوزيع الملح(
). 

رابعاً: مديرية الكمارك والمكوس:
 كانت دائرتي الكمارك من الدوائر العسكرية اللواتي أسستها السلطة البريطانية في العراق آبان فترة الحكم العسكري المباشر ، وبعد قيام الحكم الوطني دمجتا بدائرة واحدة وهي مديرية الكمارك والمكوس، ووضعتا تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمواصلات ثم المالية كإحدى دوائرهما المركزية الملحقة. وكانت تتولى مراقبة حركة البضائع الداخلة والخارجة من العراق وجباية الرسوم الكمركية والمكوسية المقررة عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة. 
تألفت المديرية من دائرة مركزية وثلاث دوائر ملحقة وهي: مديرية كمرك ومكوس بغداد، ومديرية كمرك ومكوس البصرة. ومديرية شرطة الكمارك ، اشرفت مديرية بغداد على الدوائر الكمركية في المنطقتين الوسطى والشمالية وبضمنها دائرة كمرك ومكوس الحلة التي تشرف على المراكز الكمركية في منطقة الفرات الأوسط وبضمنها لواء كربلاء الذي يضم مركز لواء كربلاء المركز ومراكز شفاثه والنجف والرحبة(
) واستناداً إلى تعليمات وزارة المالية رقم (74) لسنة 1922 الذي حدد الوظائف الكمركية بمدير ومعاون مدير ونائب مدير وجابي ونائب جابي ، وتألفت دائرة كمرك لواء كربلاء من معاون مدير وجابي ونائب جابي، أما في الأقضية والنواحي فقد تألفت من مأمور وجابي(
)، وكانت الحكومة تستوفي رسماً كمركياً مقداره 10-15% من قيمة البضاعة المستوردة كالسكر والشاي والقهوة والسكاير والتتن بموجب قانون الكمارك والمكوس رقم (3)  الصادر في أيلول 1921(
). 

أما السلع الكمالية كالأسلحة والمفرقعات والألعاب النارية والشرائط السينمائية والصور والحلي والإطارات والأنابيب والأواني فقد فرض عليها رسما كمركياً يتراوح بين 15-20% من قيمة البضاعة، أما الرسم الكمركي المفروض على الصادرات فكان 1% من قيمة البضاعة(
). 

أقرت الحكومة العراقية في الواحد والثلاثين من مايس 1922 قانون مكس التبوغ، وبموجبه حددت الحكومة الأماكن والمحلات والباعة الذي يتعاطون بيع التبغ واشترطت على كل بائع الحصول على إجازة رسمية تتيح له ممارسة هذه المهنة مقابل رسم مكسي مقداره 70 روبية في السنة عن كل دكان كبير و30 روبية عن كل دكان صغير و15 روبية عن كل بائع متجول و32 روبية لتجار البيع بالجملة. وكانت كربلاء من ضمن المناطق التي شملت بالقانون(
)، وفي إطار الحملة التي قادتها الحكومة لتشجيع الصناعة والزراعة، فقد أعفت الآلات والمعدات المستوردة لأغراض الاستخدام في الحقلين المذكورين من الرسوم الكمركية(
)، وفي سنة 1933 أصدرت الحكومة تعريفه كمركية جديدة فرضت بموجبها رسوم كمركية عالية على السلع الكمالية والسكائر والمشروبات الروحية. على أمل أن الفرق بالأسعار سيجعل المواطن يفضل المنتج المحلي(
). 

خامساً: الإدارة القضائية: 

بعد تولي الحكومة العراقية لمسؤولياتها الرسمية، صدر في الرابع عشر من ايار 1921 بيان تعديل المحاكم الذي نص على: استبدال ناظر العدلية بوزير العدلية، ووضع جميع المحاكم العاملة في العراق في أثناء مدة الاحتلال العسكري البريطاني المباشر – عدا المحاكم العسكرية- تحت إشراف وزارة العدلية، كما نص على أن تكون القوانين والأنظمة المطبقة من قبل ناظر العدلية في ولاية بغداد مطبقة على جميع أنحاء العراق من قبل وزير العدلية ، واستناداً إلى هذا البيان حافظت الأجهزة العدلية في لواء كربلاء على تشكيلاتها الإدارية المؤلفة من محكمتي بداءة من الدرجة الثانية إحداهما في مركز لواء كربلاء والأخرى في النجف(
).
شهدت الادارية العدلية تطورات تشريعية وتنظيمية كثيرة كان لها اثرها الواضح في اداء المحاكم وتسهيل العمل القضائي ، فقد تم استبدال الطابع الذي يلصق على الدعاوي في مدة الاحتلال كرسم دعاوى بمبلغ مالي قدره روبية ونصف عن كل دعوى تقام في المحكمة العراقية(
) ، وإخضاع المحاكم للتفتيش العدلي من قبل دائرة التفتيش العدلي التي أسست لهذا الغرض في كربلاء ، التي يتولى رئاستها وكيل مفتش المحاكم القاضي عبد الحميد الملا احمد ، إذ يقوم بتفتيش المحاكم بشكل دوري وكتابة التقارير الدورية عن سير أعمالها إلى المراجع العليا في دائرة التفتيش العدلي المركزية في بغداد(
) وفي الخامس عشر من مايس 1921 صدر نظام صلاحية المحاكم الجعفرية ، وبموجبه اصبح من حق نواب الجعفرية سماع الدعاوى الشرعية كالنكاح والطلاق والنفقة والرعاية والارث(
)، وفي تموز 1923 صدر قانون مجلس التمييز الشرعي رقم 21 لسنة 1923 وبموجبه خصصت احدى هيأتي التمييز الشرعي للنظر في الدعاوى المحسومة على وفق المذهب الجعفري(
) . وفي اب 1923 صدر قانون المحاكم الشرعية وبموجبه الغيت وظيفة النائب العمومي في المحاكم الشرعية الجعفرية وحلت محلها وظيفة القاضي(
)، واستناداً الى هذا القانون اجرت وزارة العدلية بعض التنسيقات في عمل الدوائر العدلية في كربلاء، فتم نقل القاضي جعفر باقر علوش من وظيفة حاكم منفرد في محكمة بداءة كربلاء الى وظيفة قاضي المحكمة الشرعية ، ونقل القاضي عبد الحميد الملا احمد من وظيفة مفتش محاكم كربلاء الى وظيفة حاكم منفرد في محكمة بداءة كربلاء ، كما نقل قاضي محكمة البداءة عبد القادر السنوي الى وظيفة دائرة التفتيش العدلي في كربلاء(
) . وفي السنة نفسها تم سحب يد النائب العمومي من وظيفة التحقيق التي كان يمارسها الى جانب وظيفة الادعاء العام واناطتها بالشرطة(
) 

وكان لصدور القانون الأساسي أثر بارز في تطور الإدارة القضائية، إذ نص على استقلالية القضاء، وعلى علنية المحاكمات إلا إذا وجد سبب من الأسباب المبينة في هذا القانون(
). وصنف المحاكم إلى ثلاثة أصناف مدنية ودينية وخصوصية، ومحكمة خاصة سميت "بالمحكمة العليا" تؤسس عند الضرورة للبت في القضايا المحددة بها بموجب القانون ، كما سمح القانون بتشكيل محكمة تمييز العراق بموجب قانونها الصادر في الرابع والعشرين من كانون الأول 1925 للاستماع وحسم الدعاوي التي هي في اختصاصها(
). 

واستناداً الى القانون الاساسي افتتحت محكمتان صلحيتان أحداهما في مركز لواء كربلاء والاخرى في النجف للنظر في الدعاوى التي لا يتجاوز مبلغ الدعوى فيها عن 300 روبية(
) ، وفي سنة 1929 صدر قانون الحكام والقضاة رقم (31) وهو اول قانون قضائي وطني ، وقد تضمن اسس جديدة لتعيين وترفيع وانضباط الحكام والقضاة ، وقد اشترط في المتقدم لوظيفة قاضي او حكام ان يكون عراقي الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة وخالياً من العاهات الجسمية وحسن السلوك والسمعة ومن خريجي مدرسة القضاة في الاستانة قبل الثاني والعشرين آب 1922 أو من خريجي كلية الحقوق العراقية التي افتتحت سنة 1908 واضطرت إلى غلق أبوابها في أثناء الحرب العالمية الاولى ثم أعيد افتتاحها في سنة 1919 وان يجتاز امتحان الكفاءة التي تجريه لجنة امور الحكام والقضاة في وزارة العدلية والتي شكلت بموجب هذا القانون(
).

وفي عهد حكومة ناجي السويدي الاولى (18 تشرين الاول 1929- 1 آذار 1930) شرع اول نظام لوزارة العدلية بالرقم 8 لسنة 1930 وبموجبه الغي النظام الداخلي لنظارة العدلية والمذاهب العثمانية وجميع الانظمة والتعليمات الخاصة بتشكيلات وزارة العدلية المختصة قبل صدوره(
) وعلى الرغم من أن النظام لم يأتي بشيء جديد لكنه كان خطوة مهمة باتجاه تطوير المؤسسات القضائية وتنسيق اعمالها .  

سادساً: مأمورية أحوال القاصرين: 


أسست في الثلاثينات مأمورتين لإدارة أموال القاصرين في كل من كربلاء المركز والنجف وذلك استناداً إلى قانون تحرير التركات وإدارة أموال القاصرين والغائبين والمحجوزين رقم 37 لسنة 1934 والذي نص على تأسيس مديرية أموال القاصرين ، لتتولى إدارة أموال القاصرين والغائبين والمحجوزين في مراكز محاكم البداءة ، كما تقرر بموجب القانون أن تؤسس في أي مكان فيه محكمة "بداءة" دائرة تسمى "مأمورية أموال القاصرين" بإدارة مأمور ، وترتبط مديرية أموال القاصرين ومأمورياتها في مراكز محاكم البداءة بالمحاكم ، كما تقرر أن يؤسس في مديرية أموال القاصرين صندوق باسم صندوق أموال القاصرين(
). 
سابعاً: دائرة كاتب العدل: 


أسست في أواخر الثلاثينات دائرتين لكاتب العدل أحداهما في كربلاء المركز والأخرى في النجف وذلك استناداً لقانون كتاب العدول رقم 65 لسنة 1938 الذي نص على: تأسيس دوائر لكتاب العدول لتوثيق العقود وسندات التوكيل والوكالات على اختلاف أنواعها. واشترط القانون في كاتب العدل أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من العمر وحاصلاً على شهادة الحقوق ، وكان القانون قد خول الوزير صلاحية تعيين الأماكن التي تؤسس فيها دوائر كتاب العدل وتنسيب أحد الكتاب اليها. وقد عدّ القانون الحاكم كاتباً عدلياً في الأماكن التي لم يُعين فيها كاتب عدلي، وفي حالة عدم وجود حاكم يعتبر القاضي كاتباً عدلياً(
). 

ثامناً: دائرة الطابو: 


وهي إحدى الدوائر التابعة لوزارة العدلية ، وكانت في فترة الانتداب عبارة عن مأمورية تابعة إلى مديرية طابو منطقة الحلة، وكلفت بتسجيل المعاملات التصرفية والافراغ والرهن والتوثيق والانتقال ، وتألفت من مأمور ومساح ومهندس في بعض الأحيان وعدد من الكتاب لتنظيم المعاملات التصرفية والسندات وتسجيل البيوع(
)، لقد مرت دائرة الطابو بتغييرات كثيرة ففي سنة 1930 رفعت درجة مأمورية طابو كربلاء الى مستوى مديرية استناداً إلى نظام وزارة العدلية رقم 8 لسنة 1930 الذي نص على استحداث مديريات للطابو في مراكز الالوية كافة(
). إلا أن هذا النظام لم يتم تفعيله الا في سنة 1933 ، وبموجب هذا التعديل اصبحت مديرية طابو كربلاء تتألف من مدير يعين من قبل مديرية الطابو العامة بعد مصادقة وزارة العدلية عليه أو بإرادة ملكية حسب أهمية اللواء ودرجة الموظف، كما تألفت من معاون مدير ومأمور كشف وعدد من الكتاب ومهندس ومعاون مهندس(
) وفي سنة 1939 استبدلت تسميتها إلى مديرية الطابو وتسوية الأراضي وذلك بموجب القانون رقم 51 لسنة 1939 الذي كلف مديرية الطابو بتسوية النزاعات التي تنشأ حول الأراضي خارج حدود البلديات(
) وقد استمر العمل بهذا النظام لغاية سنة 1945 إذ الغي بالنظام رقم 31 لسنة 1945 الذي الغى تسوية الأراضي من أعمال دائرة الطابو واعتبارها دائرة مستقلة. 

تاسعاً: الشؤون البلدية :


البلدية دائرة خدمية ذات شخصية حكمية تقوم بخدمات عامة في مناطق معينة ومحدودة ولها حق التعاقد والامتلاك ، اما أمر تحديد مناطق البلديات واحداث بلديات جديدة فهو من صلاحيات وزير الداخلية بعد أخذ موافقة مجلس إدارة اللواء ، تتألف البلدية من رئيس البلدية الذي تقع عليه مسؤولية ادارة شؤونها كافة والمجلس البلدي وموظفيها الفنيين وغير الفنيين. 

ولكل بلدية مجلس بلدي فالمجلس مع رئيس البلدية يمثلان سلطة البلدية ، وهو هيئة منتخبة وظيفتها تقرير الامور المودعة اليها حسب القانون. وإذا اختلف الاعضاء مع الرئيس فتحال القضية إلى السلطة الإدارية العليا ممثلة بمدير البلديات العامة، أو الوزير للبت فيها ، ومقررات المجالس البلدية تتم بتصويت الأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الرئيس. ويتألف المجلس البلدي من أعضاء منتخبين من مواطني الوحدة الادارية البلدية بشرط ان تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة، وآخرين معينين وهم رؤساء الدوائر الحكومية العاملة ضمن الحدود الإدارية للمنطقة التي تعمل فيها البلدية لمدة زمنية أمدها اربع سنوات. 

وقد صنفت البلديات إلى أربعة اصناف أول وثاني وثالث ورابع حسب قدرتها المالية ، فكانت بلدية كربلاء المركز من الصنف الثاني وبلديتي قضاء النجف وناحية الكوفة من الصنف الثالث وبلدية ناحية شفاثه والحسينية من الصنف الرابع(
) . 

يعين رؤساء البلديات بأمر وزاري يأتي بترشيح من مديرية البلديات العامة على أن يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والمقدرة واللياقة وفيما يلي أسماء بعض الأشخاص الذي تولوا رئاسة بلدية كربلاء في العهد الملكي :
1- الحاج رشيد جلبي آل صافي 1920-1923. 

2- عثمان العلوان 1923-1924. 
3- السيد عبدالوهاب عبدالرزاق آل طعمه 1925-1928. 
4- السيد كاظم السيد احمد النقيب 1928-1932. 
5- الحاج خليل الاستربادي 1932-1958(
). 
وتنحصر واجبات البلديات في المادة 44 من قانون إدارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وهي:- 

1- تقسيم البلدية إلى مناطق ، وأعداد الخطط اللازمة لتنظيم الطرق والميادين العامة والمباني. 

2- اطفاء الحرائق واتخاذ التدابير التي تكفل عدم وقوعها. 
3- تهيئة الساحات العامة لوقوف السيارات ووضع تعريفة أجور وسائط النقل. 
4- ضبط إحصائيات المواليد والوفيات وتوفير الماء والكهرباء. 
5- تفتيش المجازر والأسواق وتنظيف الشوارع واعداد المرافق الصحية. 
6- مراقبة المباغي، ومنع الاتجار بالصور والاسطوانات المخلة بالآداب العامة. 
7- دفن الموتى واسعاف المعوزين ومنع التجاوزات على الطرق والأرصفة. 
تعتمد البلديات في نفقاتها على ما يخصص لها من أموال من الميزانية العامة وعلى الرسوم والغرامات وإيجارات املاكها. استثمرتها بلديات كربلاء في إعادة تنظم مناطقها وفق الطرق العمرانية الحديثة وفتح الطرق الرئيسة والفرعية وتعبيدها وإنارة المحلات وتوفير الماء الصالح للشرب(
). 

عاشراً: دائرة النفوس: 

كانت أعمال دائرة النفوس قبل عام 1925 تدار من قبل الدوائر البلدية الا أنها اخفقت في أداء أعمالها، فجرى استحداث مديرية النفوس العامة أوائل سنة 1926 ، وربطها بوزارة الداخلية كدائرة ملحقة ، وقد باشرت المديرية فور تأسيسها بفتح فروعا لها (مأموريات) في كافة مراكز الألوية وبعض الأقضية ومنها قضاء النجف لتنفيذ متطلبات قانون الجنسية رقم 9 لسنة 1924 والمتضمن شروط تعيين واكتساب وفقدان واسقاط الجنسية ، بعد أن كانت التبعية السابقة عثمانية، وبموجبه عُدّ عراقياً كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد وكان والده مولوداً في العراق(
). واستناداً لهذا القانون صدر النظام رقم 14 لسنة 1927، وبموجبه اعتبر مركز اللواء (قضاءً) والمتصرف (قائمقام) ذلك القضاء، وحدد النظام الاول من تشرين الاول 1927 موعداً لعملية تسجيل للنفوس التي تقوم بها لجان نفوس تؤلف في كل قضاء قوامها (رئيس) على أن لا يكون عضواً رسمياً في مجلس إدارة القضاء، وعضوان آخران احدهما موظف النفوس والآخر من أعضاء المجلس البلدي للقضاء، وقد باشرت اللجان المذكورة بأعمال التسجيل واستمرت لغاية سنة 1928 حيث الغيت وانيطت عملية التسجيل بمأموريات النفوس. وبعد صدور قانون الدفاع الوطني سنة 1930 دمجت اعمال النفوس والتجنيد ليتسنى تنفيذ القانون المذكور المزمع تطبيقه في العراق ، ولكن القرار الغي في الحادي والثلاثين من آذار 1930 لعدم تطبيق التجنيد أولاً ، ولانتهاء عملية التسجيل ثانياً. وعلى أثره خفضت رتبة دائرة نفوس كربلاء من مديرية عامة الى شعبة يديرها موظف بدرجة ملاحظ . ثم أعيد تشكيلها سنة 1935 لاعداد الخطط اللازمة لاعادة تسجيل النفوس بصورة صحيحة . وقد باشرت بالتسجيل واستمرت في الخامس من ايلول 1935 واستمرت اعمالها حتى نهاية السنة . وبلغ ما تم تسجيله من نفوس عدا المناطق البعيدة والبدو والرحل حوالي 120 الف نسمة من العراقيين و 220,000 من الاجانب سياح وقاطنين(
). 

ازدادت أعمال مديرية النفوس بعد الحرب العالمية الثانية لتسجيل الولادات والوفيات أو الحصول على هويات الأحوال المدنية، كما أن إجراء عملية التعداد العام للسكان والمزمع القيام به سنة 1947 كانت بحاجة إلى توسيع تشكيلات دوائر النفوس لتشمل جميع الأقضية والنواحي ، فبلغ ماتم تسجيله من نفوس في ذلك العام 274264 وفي سنة 1955 صدر قانون تسجيل النفوس العام رقم 59 ونصت مادته الخامسة على أن اجراء تسجيل النفوس في العراق سيكون كل عشرة سنوات، وتحديداً في الاول من تشرين الأول من السنة التي يتم فيها التسجيل(
)، واستناداً الى هذا القانون كان سنة 1957 أخر سنة يجري فيها تعداد النفوس في العهد الملكي  وبلغ مجموع ماتم تسجيله من النفوس في عام 1957 كان 217375 نسمة(
) .
احدى عشر: مشروع الكهرباء والماء: 

إن فكرة مشروع الماء والكهرباء في كربلاء تعودان في الأصل إلى القطاع الخاص فبالنسبة إلى الكهرباء ، فقد جلب أحد وجهاء كربلاء وموسريها المدعو السيد عبدالحسين الطباطبائي قبل الحرب العالمية الأولى مولدة كهربائية لإنارة الروضتين المقدستين وبعض المحلات والأزقة القريبة منهما، ,وبعد تأسيس الحكم الوطني قامت بلدية كربلاء في سنة 1925 باستحصال موافقة وزارة الداخلية تأسيس دائرة كهرباء كربلاء التي تألفت من عدد من المهندسين والفنيين والعمال للإشراف وصيانة مشروع الكهرباء الذي تقوم دائرة اشغال منطقة بغداد بتنفيذه في مدينة كربلاء(
). وينطبق الحال نفسه على مشروع ماء كربلاء إذ قام سادن الروضة العباسية المدعو السيد مرتضى آل ضياء الدين بجلب مضخة لسحب المياه من نهر الحسينية ودفعه إلى حوض للترسيب ثم إعادة ضخه إلى خزانات التوزيع الثلاث التي نصبت في أماكن متفرقة من المدينة لتجهيز الروضتين والمستشفى الحسيني وبعض المحلات القريبة فهما بالمياه الصالحة للشرب(
) وفي الحقيقة أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الخاصة الأخرى التي أقيمت في كربلاء لمعالجة شحة المياه التي تعاني منها المدينة لم تلق اهتمام البلدية كدائرة خدمية وأن الماء والكهرباء هو في صلب اختصاصها، في ضوء هذا التصور استحصلت بلدية كربلاء موافقة وزارة الداخلية على إنشاء مجمع ماء كربلاء، وقد قامت دائرة الأشغال العامة لمنطقة بغداد بإعداد تصاميم المشروع وتنفيذه(
). كما رصدت الحكومة في سنة 1936 مبلغاً قدره 5,000 دينار لحساب مشروع كهرباء النجف، وقد تولت دائرة الأشغال العامة لمنطقة بغداد بإعداد تصاميم المشروع وتنفيذه (
). 

ثاني عشر: الإدارة التعليمية: 


استحدثت الحكومة العراقية في الثاني عشر أيلول 1921 وزارة خاصة بالمعارف وهي (وزارة المعارف) للإشراف على السياسة التعليمية وتنفيذها من أعلى المستويات وفي إطار هذا المنهج اعادت الوزارة العمل بمجلس المعارف المركزي الذي كان معمولاً به في العهد العثماني بغية الاستئناس باستشارته ومعاونة الوزارة في التحرك على الأهالي وحثهم على التبرع لصالح حملة بناء المدارس التي تشرف عليها الوزارة، لكن المجلس الغي بعد مرور أقل من سنة على تأسيسه بموجب قانون مجالس المعارف الصادر في السادس من حزيران 1922 والذي تقرر فيه تأسيس مجلس معارف في كل لواء من الألوية ، ويكون برئاسة المتصرف وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللواء وأحد أعضاء المجلس البلدي ومفتش المعارف ومدير المعارف أو من يقوم مقامه ومن مدراء أو معلمي المدارس الأولية أو الابتدائية الرسمية وآخر من المدارس الأهلية ومدير المدرسة الثانوية وأربعة أعضاء من الأهالي يتم انتخابهم من قبل المجلس البلدي، يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر لمناقشة تقرير مدير المعارف أو من ينوب عنه عن سير المعارف واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن القضايا التي تمت مناقشتها(
). 

وعلى الرغم من صدور قرار تشكيل مجالس المعارف إلا أن أمر تنفيذها قد تأخر لغاية التاسع من نيسان 1927، وفي العام نفسه صدر نظام المدارس الوقفية رقم 12 وبموجبه تقرر أن تعمل مدارس الأوقاف بموجب نظام مدارس المعارف وأن تكون خاضعة لتفتيش دائرة المعارف، ويعين مديريها والمعاونين من قبل المعارف(
). 

تعرضت المؤسسات التعليمية قبل وبعد قيام المؤسسات الدستورية إلى انتقادات حادة من قبل الرأي العام والبرلمانيون للضغط على الحكومة بهدف تطويرها، فعلى سبيل المثال قدمت لجنة المعارف في المجلس النيابي التي يرأسها نائب الحلة عبداللطيف الفلاحي في الرابع عشر من تشرين الأول 1925 تقريراً موسعاً عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها التعليم في ظل انعدام الأبنية المدرسية وقلة التجهيزات ونقص الكوادر التعليمية(
). 

ونتيجة لهذه الضغوط وافقت حكومة جعفر العسكري الثانية (21 آب 1926- 14ك2 1927) على مقترح استحداث مفتشية التدريسات تأخذ على عاتقها جزء من الأعمال التي تتولاها مديرية المعارف العامة. كما قامت حكومة توفيق السويدي التي تلتها (14 ك1 1928- 22  آذار 1930) برفع شعار إصلاح التعليم وترقيته . ولغرض تفعيل هذا الشعار عملت الوزارة على تشكيل عدد من اللجان الإصلاحية منها ، لجنة إصلاح المناهج ولجنة إصلاح كلية الحقوق، كما استحدثت منطقة معارف الديوانية للإشراف على المؤسسات التعليمية في منطقة الفرات الأوسط ومن ضمنها لواء كربلاء(
) التي يتولى إدارة معارفها هيئة الإشراف التربوي وعلى رأسها مفتش معارف اللواء(
) وفي عهد الاستقلال تواصلت عملية الاهتمام بترقية وتطوير التعليم وتنسيق وظائفه، ففي عهد حكومة رشيد عالي الأولى (20 آذار 1933 – 19 أيلول 1933) الغيت مناطق المعارف الأربعة، واستحدثت احدى عشرة مديرية معارف بدلاً عنها، غير أن هذا الشطر لم يحدث تغييرا على مستوى الإدارة التعليمية في لواء كربلاء سوى تحويل تبعيتها الادارية من لواء الديوانية إلى لواء الحلة(
) . واستمرت تلك التبعية الى مابعد صدور نظام وزارة المعارف رقم 35 لسنة 1935 الذي الغى مناطق المعارف الأربعة عشر واستحدث خمس مناطق معارف بدلاً منها وهي كل من : بغداد والموصل وديالى والحلة والبصرة (
) . وبموجبه كانت منطقة معارف الحلة تشرف على الادارات التعليمية في منطقة الفرات الاوسط ومن ضمنها ادارة التعليم في كربلاء. وعلى الرغم من أن كربلاء لم تحظ بادارة تعليمية مستقلة وعالية المستوى فأن نهضتها التعليمية شهدت تطوراً ملموساً بفضل الدعم والرعاية التي حظيت بها من لدن مواطني اللواء وعلى رأسهم العلماء والمثقفين ، إذ ازدادت عدد مدارس الذكور من 5 مدارس ومجموع طلابها 515 طالب في السنة 1924/1925 إلى 26 مدرسة وبمجموع 2159 طالب في سنة (1938-1939) ، وارتفع عدد مدارس البنات من مدرسة واحدة في السنة الدراسية 29/1930، وتضم 54 طالبة إلى خمسة مدارس في سنة 1938-1939 ومجموع طالباتها 659 طالبة(
). 

ثالث عشر: الإدارة الصحية: 

مثلت الإدارة الصحية في كربلاء دائرة صحة كربلاء وهي إحدى الدوائر الملحقة بمديرية الصحة العمومية في بغداد وكانت الأخيرة قد تولت مهام وزارة الصحة بعد إلغائها سنة 1922 ، ومن أبرز مهام دائرة صحة كربلاء هو الإشراف على المؤسسات الصحية في اللواء ومراقبة أعمالها وتزويدها بالتجهيزات الطبية وتنسيق عمل موظفيها ، وتتألف من رئيس صحة وعدد من موظفي الذاتية ومن شعبة الرقابة والتفتيش وشعبة التجهيزات الطبية، اما في الأقضية والنواحي فيرأسها أطباء تابعون لرئاسة صحة اللواء(
). 


أشرفت دائرة صحة كربلاء على مستشفيين وهما المستشفى الحسيني في كربلاء والمستشفى الملكي في الكوفة وثالث قيد الإنشاء في كربلاء ، كما تشرف على اربع مستوصفات اثنان منهما في مركز اللواء والثالث في ناحية الكوفة ، ومستوصفين سيارين أحدهما يعمل بين الديوانية والنجف والآخر يعمل بين كربلاء والحلة(
). 

ومن المؤسسات الصحية الأخرى في لواء كربلاء مستوصف الصحة المدرسية في مركز اللواء هو أحد فروع طبابة الصحة المدرسية التي تشرف عليها وزارة المعارف بالتنسيق مع مديرية الصحة العمومية وكانت تتألف من طبيب وممرض وممرضة وصيدلي لمعالجة الطلاب والهيأة التدريسية في اللواء(
). 

ومن الدوائر الصحية الاخرى دائرة البيطرة وتعني بمعالجة أمراض الحيوان السارية في العراق ومنع تسربها إلى الخارج. كما أنها تتولى اتخاذ التدابير الفعلية لتحسين جنس المواشي وتكثيرها وتصدير الفائض منه إلى الخارج ، تألفت سنة 1921 من دائرة مركزية تضم عدد من الأطباء البيطريين ومستشفى ومختبر وعدد من المستوصفات المنتشرة في العاصمة بغداد، وفي عام 1927 عاد سبعة أطباء بيطريين من طلاب البعثات العراقية إلى الخارج – وبوصول هذا العدد الجيد من الأطباء قامت مديرية البيطرة بفتح مستوصفات بيطرية في بعض الألوية ومنها كربلاء وكان كل مستوصف يتألف من طبيب ومعالج وصيدلي – وقد أخذت هذه المستوصفات بتقديم خدماتها البيطرية إلى المواطنين مجاناً(
). 

رابع عشر: مديرية البريد والبرق: 
وهي إحدى دوائر الجيش البريطاني أيضاً وقد آلت إلى الحكومة العراقية بعد تأسيسها،وقد وضعت تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمواصلات كإحدى دوائرها المركزية الملحقة، وكانت تتولى استلام البريد وتوزيعه من خلال مراكزها المنتشرة في أنحاء العراق كافة والمؤلفة من مديريات بغداد والموصل والبصرة ومأموريات باقي الألوية والأقضية والنواحي(
). وكانت مديرية بغداد تشرف على المراكز البريدية في المنطقة الوسطى ومنها لواء كربلاء الذي يضم مركزين احداهما في كربلاء المركز وآخر في قضاء النجف(
). 

لقد شهدت الدوائر البريدية تطورات جيدة خلال الحقبة الملكية إذ استبدل الموظفين البريطانيون بآخرين عراقيين وعلى رأسهم حكمت سليمان الذي عين مديراً عاماً في سنة1923(
). كما جرى استخدام اللغة العربية في المراسلات البريدية والبرقية كما تقرر إلغاء البريطاني Military على جميع المراسلات البريدية، وأصبح الزاماً وضع الطوابع البريدية الوطنية بدلا عن الطوابع الأجنبية عليها(
). كما جرى وضع تسعيرة جديدة للحوالات البريدية الداخلية والخارجية(
) . 

وفي السياق نفسه استحدثت ثلاث مفتشيات أحداهما في بغداد والأخرى في البصرة والثالثة في الموصل لتفتيش الدوائر البريدية في هذه الأماكن والدوائر التابعة لها(
). وبموجب نظام البريد المسجل لسنة 1925، أسست في سنة 1925 مصلحة الضمان الداخلي للرسائل والرزم البريدية ، وعليه بوشر في سنة 1926 بقبول الرسائل الخارجية المضمونة والمواد الثمينة والرزم الخارجية عن طريق البريد(
). وفي السنة نفسها صدر نظام مصلحة الرسائل والبطاقات البريدية واستناداً إلى هذا النظام تأسست مصلحة بغداد لاستلام وتوزيع الرسائل المودعة في دائرة البريد المركزية. كما تم تأسيس مركز لتبادل الطرود البريدية والتجارية مع الدول الأوربية لتسهيل حركة التبادل التجاري مع تلك الدول(
). 

وقد نالت الاتصالات اللاسلكية نصيباً من التطور إذ أصبحت الاتصالات مع الخارج من الأمور المتيسرة بعد ان تحولت في سنة 1924 ملكية المحطة اللاسلكية البريطانية في المعقل إلى الحكومة العراقية، وفي السنة نفسها افتتحت محطة أخرى في الرطبة تمكن العراق من خلالها من تأمين الاتصال مع الدول العربية والأوربية(
) . 

وقد شملت عملية التحديث وسائل نقل البريد الداخلي والخارجي، إذ أصبح نقل البريد بين كربلاء وتوابعها يتم بواسطة السيارات ، وكذلك بينها وبين بغداد وباقي ألوية العراق، أما الخارجي فقد كانت القوة الجوية البريطانية تتولى نقله من بغداد الى القاهرة ومنها الى اوربا والهند ، كما تم في سنة 1923 التعاقد مع شركة نيرن للسيارات لنقل البريد من بغداد إلى بيروت ، ومنها إلى حيفا ، ثم بالقطار إلى بورسعيد ومنها إلى كراجي والهند وأوربا ، كما تم الاتفاق مع شركات نقل جوي المانية وهولندية لنقل البريد من وإلى بلديهما، وبهذا كانت تنطلق من العراق والى كافة دول العالم أربع رحلات بريدية شهرياً (
). 

خامس عشر: دائرة الزراعة والري :


استحدثت دائرتا زراعة وري كربلاء بعد تشكيل وزارة الري والزراعة في سنة 1927 كدوائر فرعية للدوائر المركزية في الوزارة ، وكانت المهمة الاساسية لدائرة زراعة كربلاء هي تقديم الارشاد للفلاحين والمزارعين ومكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية لاسيما الجراد والدوباس الذي يصيب النخيل الذي تشتهر به كربلاء . اما دائرة الري فكانت تابعة الى منطقة ري الحلة ، وكان الهدف من استحداثها هو للاشراف على مشروعي ماء الحسينية وبني حسن(
).
سادس عشر: الإدارة الوقفية :


استحدثت الحكومة العراقية بعد تشكيلها وزارة خاصة للأوقاف للإشراف على مديريات أوقاف الألوية ومأموريات الأقضية والنواحي، وبعد اقل من 9 سنوات على تأسيسها الغيت الوزارة سنة 1929 بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة الناجمة عن أزمة الركود العالمي الذي القى بضلاله على الاقتصاد العراقي ، واستحثت مديرية الأوقاف العامة بدلاً عنها ، ومهمتها إدارة الأموال الموقوفة بأنواعها الخيرية والذرية والنبوية ومحاسبة متوليها ، كما كانت تشرف على المدارس الدينية ، تألفت مديرية أوقاف كربلاء من مدير وكاتبين احدهما للواردات والآخر للمصروفات وطابعي ومجلس علمي مؤلف من القاضي رئيساً وعضوية كل من مدير الأوقاف وثلاثة من علماء الدين للنظر في امر توجيه الجهات واختيار الوكلاء الذين يعينون للقيام به وفقاً لنظام خاص ، أما مأمورية قضاء النجف فكانت تتألف من مأمور وكاتب(
).
المبحث الثاني

الاوضاع الادارية في كربلاء 1939-1958
الترتيبات الادارية اثناء الحرب 

اتخذت الحكومة العديد من التدابير الوقائية لمواجهة الآثار المحتملة للحرب العالمية الثانية فشرعت القوانين وأصدرت المراسيم الإدارية والاقتصادية والأمنية ومن أبرزها: 

تنظيم الحياة الاقتصادية: 


أعدت الحكومة برنامجاً اقتصادياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تنشأ في العراق من جراء الحرب بعنوان "نظام الحياة الاقتصادية" وصدرت الأوامر الى الجهات المعنية بتنفيذه اعتباراً من الثاني عشر من أيلول 1939، وتضمن تشكيل لجنة في كل لواء من الألوية تسمى "لجنة تموين اللواء" برئاسة المتصرف وعضوية كل من رئيس البلدية وأحد أعضاء مجلس إدارة اللواء وممثلين عن غرفتي التجارة والزراعة ، كما تضمن تأسيس مديرية الأموال المستوردة لتتولى الإشراف على عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم التبادل السلعي وتمنع الاحتكار من خلال شعبها ولجانها في الألوية(
).

أشار قانون لجنة تنظيم الحبوب إلى تأليف لجنة تنظيم تجارة الحبوب برئاسة شخص ذي خبرة إدارية واسعة في التجارة يعينه وزير المالية مع معاون للرئيس وأحد عشر عضواً أربعة منهم من الزراع بترشيح من غرفة الزراعة ومثلهم من التجار بترشيح من غرفة التجارة وواحد عن المصرف الزراعي والصناعي وآخر عن وزارة المالية ومثله عن وزارة الاقتصاد والمواصلات(
).

وصدر في سنة 1943 قانون التجارة العراقي رقم 60 الذي نظم المعاملات التجارية واضعاً بذلك حداً للارتباك الحاصل في المعاملات التجارية ، كما تم تخصيص مركز لواء كربلاء ومركز قضاء النجف كمراكز لتسليم الحنطة المنتجة في اللواء(
).
التدابير الأمنية: 

وافق مجلس الوزراء في تشرين الأول 1939 على "نظام تهيئة الوسائل للدفاع عن المملكة"، الذي تضمن تشكيل عدد من اللجان في الالوية فكانت في لواء كربلاء تتألف من:  

1- لجنة الأمن السلبي: وتكون برئاسة المتصرف وأكبر ضابط عسكري في مركز اللواء (نائب الرئيس) وعضوية كل من مدير الشرطة ورئيس الصحة ورئيس البلدية. 

2- لجنة الأمن الداخلي: وتكون برئاسة المتصرف وعضوية كل من مدير الشرطة وممثل عن وزارة الدفاع ومدير المعارف وأحد أعضاء مجلس إدارة اللواء. 
3- لجنة الدعاية والنشر: برئاسة المتصرف وعضوية كل من ضابط ركن الفرقة أو المنطقة ومعاون مدير الشرطة وأكبر موظف في مديرية البريد والبرق وأقدم موظف في المعارف. 
4- لجنة الصحة والإسعاف: وتكون برئاسة رئيس الصحة وعضوية كل من مدير التجنيد وطبيب عسكري ومعاون مدير الشرطة وأحد أعضاء مجلس إدارة اللواء. 
5- لجنة الأسكان: برئاسة المتصرف وعضوية معاون مدير الميرة وضابط التجنيد ومعاون مدير السيطرة ومأمور النفوس ومدير الواردات. 
6- لجنة السيطرة على المعادن والمصانع: برئاسة ضابط الاستخبارات في مركز المنطقة وعضوية معاون مدير الشرطة وأحد أعضاء مجلس إدارة اللواء. 
7- لجنة السيطرة على وسائل النقل: برئاسة ضابط الاستخبارات في مركز المنطقة وعضوية كل من معاون مدير الشرطة وأحد أعضاء مجلس إدارة اللواء. 
منحت هذه اللجان صلاحيات واسعة ، منها حق المخابرة مع جميع دوائر الحكومة في اللواء ، كما طلب من موظفي الدولة ومستخدميها بضرورة التعاون التام مع اللجان المذكورة وتوعدت المخالفين بحبس لا يزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين(
). 

ومن التدابير الأمنية الأخرى مرسوم صيانة الأمن العام وسلامة الدولة رقم 59 لسنة 1940 الذي تقرر تطبيقه اعتباراً من 2 حزيران 1940(
) وبموجبه منح وزير الداخلية ممارسة الصلاحيات الاتية وله أن يخولها كلاً أو قسماً للمتصرفين وهي(
): 

1- مراقبة الرسائل البريدية وجميع المخابرات السلكية واللاسلكية. 

2- مراقبة الصحف والنشرات والكتب وجميع المطبوعات. 
3- منع أي اجتماع هدفه منه الإخلال بالأمن أو الملكية العامة. 
4- منع المرور في بعض المناطق والأحياء في أوقات معينة نهاراً أو ليلاً. 
5- سحب الرخص بحيازة السلاح. 
6- الأمر بالقبض على المشتبه بهم. 
7- تفتيش الأشخاص والمنازل والمباني عند الضرورة. 
8- إخلاء بعض الجهات من السكان عند الضرورة.
كما صدر في آب 1942 مرسوم الدفاع المدني ضد الخطر الجوي رقم 51 لسنة 1942 والذي بموجبه تأسست مديريات الدفاع الجوي السلبي في الألوية(
).
الأوضاع الإدارية بعد الحرب 

شهد العراق بعد الحرب العالمية الثانية تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية، دفعت الوزارات التي جاءت الى الحكم بعد الحرب الى توسيع وتطوير بعض الادارات تارة، والتلويح بالاصلاح تارة اخرى بغية مواكبة تلك التطورات وسحب البساط من تحت اقدام الداعين الى الاصلاح.  
فعندما شكل ارشد العمري  (1 حزيران 1946-16ت2 1946) حكومته طرح مشروع العشر سنوات، وشكل عدداً من اللجان لدراسة المشروع وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه في الأمور المتعلقة بتوطين القبائل الرحل وتوزيع الأراضي على الفلاحين وربط البلاد بشبكة من طرق المواصلات وإصلاح الزراعة وإنشاء الدور للعمال ورفع المستوى الصحي وتحسين المعارف ومكافحة الأمية(
) وعندما استلم صالح جبر رئاسة الوزراء (29 آيار 1947 – 27 كانون الثاني 1948) تضمن برنامج حكومته مجموعة من الإصلاحات كالاهتمام بإدارة الألوية والعمل على رفع مستوى البلديات وتحسين مواردها والسعي إلى إصلاح الجهاز الإداري(
).

وجاء تأسيس مجلس الأعمار، بموجب قانون مجلس الأعمار رقم 23 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1952(
). الخطوة الأكثر جدية نحو الإصلاح الإداري فيما لو توفرت له الظروف الموضوعية والنوايا الصادقة والتخطيط السليم، ومع ذلك استطاع المجلس أن يحقق إنجازات مهمة في مختلف المجالات وفي مختلف الألوية، وكانت إنجازاته في لواء كربلاء، تتمثل في انشاء جسري الكوفة والعباسيات وتوسيع المستشفى الحسيني ومستشفى الكوفة، واكساء وتبليط طريق نجف- كربلاء ونجف- حلة . ومع ذلك نستطيع القول أن هذه التوجهات مجتمعه قد أعطت الإدارة المحلية في كربلاء دفعة قوية باتجاه تعزيز دورها في الإنجازات المتحققة في مختلف القطاعات. 

تطور المؤسسات والادارات بعد الحرب

اولاً: القضاء: 


انطلاقاً من مبدأ "العدل أساس الملك" حظيت الأجهزة العدلية برعاية جيدة من قبل السلطة حتى غطت المحاكم مناطق كربلاء كافة، ففي سنة 1957 كانت محاكم مركز لواء كربلاء تتألف من محكمة بداءة ومحكمة جزاء ومحكمة صلح، ومحكمة شرعية ومحكمة تحقيق(
). ومثلهم في قضاء النجف ، كما توجد محكمتان أخريتان في كل من ناحية الكوفة وناحية الحسينية. وفي سنة 1948صدرت تعليمات التفتيش العدلي رقم (1) وبموجبها قسم العراق إلى أربعة مناطق تفتيشية هي: بغداد والبصرة والموصل والحلة، وضمت منطقة الحلة ألوية الحلة وكربلاء والديوانية. وكان يتم تفتيش هذه المناطق من قبل مفتش واحد أو أكثر بأمر من وزير العدلية، وأن لا يقل معدل التفتيش عن مرتين في السنة(
). 
ثانياً: غرفة التجارة: 


استناداً إلى قانون غرفة التجارة الصادر سنة 1926 أسست غرفة تجارة كربلاء سنة 1952 وكان القانون قد حدد عدد الأعضاء في مراكز الألوية بين (9-12) عضو كما حدد الشروط الواجب توفرها في عضو الغرفة وهي، أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من العمر، وأن يكون تاجراً أو ممن لديه خبرة في ميدان الأعمال التجارية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن مدة العضوية في الغرفة أربع سنوات، على أن يبدل نصف الأعضاء كل سنتين ، وأن الرئيس والنائب والسكرتير ينتخبون من بين أعضاء الغرفة، وأن الخدمة في الغرفة هي خدمة شرفية.

ادت الغرفة واجبات عديدة منها: تزويد الدوائر الحكومية بالمعلومات المطلوبة عن التجارة والصناعة والمعاملات التجارية واقتراح القوانين والأنظمة التجارية والصناعية والتعرفة الكمركية والأمور المتعلقة بفتح الطرق وتسعيرة البضائع والأمتعة(
).

وكانت غرفة تجارة كربلاء قد عقدت أول جلساتها في أواسط 1952 برئاسة السيد مهدي السيد صاحب في مقر الغرفة في الخان العائد له، وعضوية حمزة حسين بحر، محمد الشيخ علي، إبراهيم محمد الشيخ، ناصر الدوركي، احمد القنبر، عباس حمادي، عباس الوكيل، سهيل نجم، السيد محسن الشامي، سعد الحاج قندي، شاكر محمد الصراف(
).

ثالثاً: مصلحة نقل الركاب: 


دفعت النهضة العمرانية والسكانية التي شهدتها كربلاء بعد الحرب العالمية الثانية بالإدارة المحلية إلى تأسيس مصلحة لنقل الركاب داخل حدود بلدية كربلاء في 11/11/1952، وتألفت المديرية من مجلس إدارة مؤلف من معاون المتصرف رئيساً وعضوية عدد من أعضاء الإدارة المحلية ومدير الشرطة، وكان لديها آنذاك ستة سيارات باص نوع شوفرليت تعمل بالبنزين، وفي سنة 1956 قامت إدارة المصلحة بتوسيع نشاطها فجلبت أثنتي عشرة سيارة إضافية تعمل بوقود الديزل، وفي سنة 1958 ضوعف العدد إلى أربع وعشرين سيارة خصص ستاً منها إلى ملاحظية مصلحة نقل الركاب في النجف التي تأسست في التاريخ المذكور(
).

رابعاً: ملاحظية الاعاشة: 


تأسست سنة 1953 وهي من الدوائر الخدمية التابعة لمديرية الاعاشة العامة، وهي أحدى الدوائر الملحقة بوزارة المالية، كانت تتولى مراقبة الأفران والمخابز من حيث جودة المنتوج ووزنه وسعره وتجهيز الأفران والمخابز بمادة الطحين وبأسعار مدعومة لكي يصل إنتاجها للمستهلك بأسعار معقولة تتناسب والقدرة الشرائية، إذ كان سعر رغيف الخبز المدعوم 5 فلوس ويساوي نصف سعره في المخابز التجارية(
).
خامساً: المصارف: 


كان القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي نالت اهتماماً ملحوظاً من لدن الحكومة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، ففي سنة 1935 أقدمت الحكومة على تأسيس المصرف الزراعي- الصناعي بموجب القانون رقم 51 لسنة 1935(
). وباشر بتقديم خدماته المصرفية للزبائن في مطلع سنة 1936، وبسبب الأقدام الواسع على التسليف من قبل الشركات والأفراد في الحقلين الصناعي والزراعي، أقدمت الحكومة في سنة 1940 إلى شطر المصرف إلى شطرين أحدهما زراعي وآخر صناعي، وذلك بموجب القانون رقم 18 لسنة 1940 ، لكن الظروف التي أحاطت بالعراق من جراء الحرب العالمية الثانية، قد أخرت شطر المصرف حتى سنة 1946(
). ولكون كربلاء منطقة زراعية أكثر منها صناعية، فقد افتتح المصرف الزراعي فرعه الكربلائي في 23/8/1952 وباشر فور افتتاحه بتقديم القروض للفلاحين والمستثمرين لتطوير حقولهم الزراعية ، وكان السيد محمد السيد فخري اول مدير له ومن بعده كل من حسين حيدر الثابت وصاحب مهدي حيدر الثابت وصاحب مهدي حيدر وأحمد محمد البير(
). ومن المصارف الأخرى التي شهدت حضوراً متميزاً على الساحة المصرفية هو مصرف الرافدين الذي أسس سن 1941 بموجب قانون تأسيس مصرف الرافدين رقم 37 لسنة 1941، وكان يشرف على أعمال المصرف مجلس إدارة مؤلف من ستة أشخاص يجري تبديل نصفهم نهاية كل عام، ويتمتع المصرف باستقلالية إدارية ومالية تامة(
). وكان أول فرع للمصرف افتتح في كربلاء سنة 1945 ، وفي 10/5/1958 افتتح فرع اخر للمصرف باسم فرع كربلاء (
). وكان المصرف اللبناني المصرف الأهلي الوحيد في لواء كربلاء ، الذي افتتح في التاسع من اذار 1958(
).

سادساً: التعليم: 


حظي التعليم بعد الحرب العالمية الثانية باهتمام حكومي واسع على المستويين التشريعي والتنفيذي، وكان قانون إدارة الألوية رقم 16 لسنة 1945 واحداً من التشريعات التي أعطت التعليم دفعة قوية إلى الأمام إذ أناط مهمة التعليم الابتدائي بالإدارات المحلية اعتباراً من السنة الدراسية 1951-1952 ، واستناداً إلى هذا القانون صدر نظام التعليم الابتدائي رقم 38 لسنة 1952 الذي حدد مسؤولية الإدارات المحلية تجاه التعليم الابتدائي في نشر التعليم وتأسيس المدارس وإدارتها والإشراف عليها(
)، أدى ربط التعليم الابتدائي بالإدارات المحلية إلى تحسن ملحوظ في مدارس كربلاء نوعاً وكماً ، فقد أصبح أغلبها يشغل أبنية جديدة مشيدة بالطابوق بعد أن كانت تشغل أبنية قديمة أو مستأجرة، كما ازدادت أعدادها لتشمل القرى والأرياف بعد أن كانت مقتصرة فقط على المدن، فازداد عدد المدارس الابتدائية الرسمية الصباحية والمسائية ومدارس الأحداث من 35 مدرسة في سنة 1946/1947(
). إلى 51 مدرسة في سنة 1954-1955(
). كما ازداد عدد المدارس المتوسطة والثانوية الرسمية من متوسطتي كربلاء والنجف في سنة 1946/1947 إلى أربعة ثانويات ثلاث منها للبنين وواحدة للبنات وخمس متوسطات، ثلاث منها في كربلاء واثنان في النجف وهم كل من: ثانوية كربلاء للبنين وثانوية النجف للبنين وثانوية الكوفة للبنين وثانوية كربلاء للبنات ومتوسطة كربلاء للبنين ومتوسطة الخورنق للبنين ومتوسطة السدير للبنين ومتوسطة النجف للبنات ومتوسطة الكوفة للبنات(
).

وكان لجمعية المعلمين في النجف اسهامة جيدة في تنشيط الحركة التعليمية إذ اقدمت على فتح متوسطتين مسائيتين احداهما في النجف والاخرى في الكوفة(
).
وفي إطار الاهتمام الحكومي بالتعليم أقرت لجنة مناقشة مشروع العشر سنوات جملة من التوصيات الخاصة بالتعليم إذا أوجبت بأن يكون المفتشون في المدارس الأولية على ثلاث أنواع مفتش ومفتش أول ومفتش اختصاص حتى يتسنى للمفتشين زيارة المدرسة أكثر من مرة في السنة. وارتأت اللجنة تخصيص ساحة للألعاب الرياضية في كل لواء ، واقرت اللجنة بوجود نقص كبير في المختبرات المدرسية، واقترحت تعيين خريجي دار المعلمين العالية على الملاك الابتدائي وحملة الشهادات العليا في المدارس الثانوية. ورأت اللجنة أن مشكلة عدم الاستقرار في المدارس يعود إلى كثرة تبدل الوزارات مما يؤدي إلى تبديل مدراء المعارف، وكلما تبدل وزير أو مدير سرى التبدل على من هم أدنى منهم من الموظفين(
).

ولم يقتصر الاهتمام بالتعليم ورفع مستواه على الأجهزة الرسمية المحلية وإنما أسهمت به منظمات عالمية كمنظمة اليونيسيف التي بادرت من جهتها في الاسهام في مشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي 1950-1951 فقدمت عشرة أطنان من كبسول زيت الحوت الحاوية على فيتامين A,D لتوزيعها على الطلبة إلى جانب الحليب والسكر والبيض والجبن(
).

سابعاً: التطورات الصحية: 


شهدت المؤسسات الصحية في كربلاء بعد الحرب العالمية الثانية تطوراً ملحوظاً إذ تم تجديد المؤسسات القديمة وبناء أخرى جديدة وزيادة كوادرها الطبية ومستخدميها لتلبية حاجة اللواء المتزايدة للخدمات الطبية ، فتم تجديد المستشفى الحسيني في كربلاء  وتوسيعه بإضافة جناحين أحدهما خاص والآخر عام وضم الأخير ردهتين للأمراض الباطنية إحداهما للرجال، والأخرى للنساء ومطبخ وقاعة للتصوير الشعاعي، كما تم توسيع مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة بأربع ردهات أضافية ، واشتملت عملية التطوير أيضاً بناء مستشفيين جديدين إحداهما للأمراض الصدرية في مدينة كربلاء وبسعة 500 سرير والأخرى في النجف، كما افتتح أكثر من خمسة وعشرين مستوصفاً(
). وقد عززت هذه المؤسسات بالكوادر الصحية المختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر أزداد عدد الأطباء من 12 طبيباً في سنة 1950(
) إلى 33 طبيباً بينهم 5 أطباء أسنان في سنة 1953(
). 
محاولات الاصلاح الاداري: 

فتحت الحكومة العراقية المؤقتة بعد تشكيلها سنة 1920 الباب على مصراعيه امام التعيينات، ولان اغلب الذين تم تعيينهم من موظفي الادارتين العسكرية والمدنية العثمانية، ومن دون فحص او تدقيق في مؤهلاتهم، مما ادى الى تسلل عناصر كثيرة الى مختلف مستويات الادارة وهم لا يملكون الحد الادنى من المؤهلات، مما اساء الى سمعة الادارة واضر بعملها. وصلت مفاسد الادارة الى مسامع الملك فيصل بعد اعتلاءه العرش في 23 اب 1921، فتباحث مع مجلس الوزراء بخصوص تأسيس مجلس اصلاحات يأخذ على عاتقه مسالة تطهير الادارة من المفسدين، وعندما عرض الموضوع على المندوب السامي رفض المقترح بحجة ان المجلس المزمع تشكيله سيضيف اعباء اضافية على كاهل الخزينة، فضلاً عن تداخل صلاحياته مع صلاحيات مجلس الوزراء (
)، ومع ذلك استمرت المداولات بين الطرفين من اجل الوصول الى حل مقبول من كلا الطرفين، واخيراً توصل الطرفان الى حل يقضي بتشكيل لجنتين في وزارة الداخلية تتولى احداهما فحص الموظفين الكبار الذين تزيد رواتبهم عن (500) روبية، فيما تتولى الاخرى فحص الموظفين الصغار الذين تقل رواتبهم عن (500) روبية وتكونان تحت اشراف مستشار الداخلية كينهان كورنواليس Kinhan. Cornwallis (
) الذي حددت مهمته بإبداء الراي دون التعيين فهو من اختصاص وزير الداخلية، واشترطت اللجنتان على المتقدمين ان يوضعوا تحت التجربة لمدة ستة اشهر، فاذا اظهر كفاءة وحاز على رضا مرؤوسيه يثبت في وظيفته، اما اذا حصل العكس يحال الى وظيفة اخرى تتناسب ومؤهلاته، استمر عمل اللجنتين حتى صدور القانون الاساسي سنة 1924 (
)، إذ تم استبدالهما بلجنتين اخريين، وتحت اشراف مستشار الداخلية ايضاً، وقد اشترطت اللجنة على المتقدمين للوظائف اجتياز الامتحان الشفهي والتحريري الذي تجريه اللجنتان للمتقدمين، واستمر عملهما الى سنة 1927 اذ اوقفت اللجنتان الامتحان بحجة انها اكملت الاختبارات للمعينين كافة. وفي عام 1929 استبدلت اللجنتين بلجنتين اخريين جديدتين وذلك استناداً الى المادة السابعة من نظام وزارة الداخلية ذي الرقم 29 لسنة 1929. واشترطت على المتقدمين للتعيين الشهادة المدرسية واستمر عملهما الى سنة 1934 حيث تم ايقافهما نهائياً (
) دون نتائج حاسمة، لان شروط اللجان المهلهلة كان يمكن التملص منها من قبل المتقدمين للتعيين بطريق او باخر.

اما على مستوى التشريع فقد شكلت المادة التاسعة بعد المائة من القانون الاساسي (
)منطلقاً لتقنين وشرعنة وتنسيق عمل الوحدات الادارية، وعلى اساس هذه المادة صدر قانون ادارة الالوية رقم 58 لسنة 1927 (
) الذي نص على تأسيس هيئة ادارية في مراكز الالوية والاقضية والنواحي ومجلس ادارة في مركز كل لواء وقضاء، فكانت الهيئة الادارية في لواء كربلاء تتألف من المتصرف والمحاسب وكاتب التحريرات ومدير الشرطة وممثلين عن الوزارات والدوائر العاملة في اللواء، اما في الاقضية فتتألف من القائممقام، ومدير المال، وكاتب التحريرات، ومفوض الشرطة، واقتصرت في النواحي على مدير ناحية ومفوض الشرطة (
). 

اما المجالس الادارية في مراكز الالوية ومنها لواء كربلاء يتألف من اعضاء رسميين وغير رسميين، اما الرسميين فهم كل من المتصرف رئيساً وعضوية كل من المحاسب، ومدير الطابو، ومدير التحريرات، اما الاعضاء غير الرسميين فينتخبون من المجالس البلدية في الاقضية ويحضر جلسات المجلس ممثلي الوزارات ورؤساء الدوائر المحلية العاملة في اللواء. 


اما في الاقضية فيتألف من القائمقام رئيساً وعضوية عدد من الاعضاء الرسميين وغير الرسميين، اما الرسميين فهم كل من مدير المال ومأمور الطابو وكاتب التحريرات اما الاعضاء غير الرسميين فينتخبون من الدوائر البلدية التابعة للقضاء على ان لا يتجاوز عددهم عن الاربعة اعضاء (
).

وكانت المجالس الادارية تنظر في المناقصات والمزايدات والايجارات والعقود التي تقع ضمن مناطق عملهم (
) ، وقد خص القانون المتصرف بواجبات كتفتيش الدوائر باستثناء المحاكم ومن حقه كف يد اي من الموظفين العاملين في اللواء باستثناء العاملين في القضاء وكانت الغاية من ذلك ربط الالوية مركزياً بالسلطة المركزية وتحديد واجبات موظفيها من المتصرف حتى اصغر موظف فيها كما ادى الى اتساع الوحدات الادارية وتنسيق ملاكها الذي صار يتألف من: 
	هيئة إدارة اللواء
	هيئة الإدارة في النواحي

	الوظيفة
	الراتب بالروبية
	ناحية شفاثه

	متصرف
	800 روبية
	الوظيفة
	الراتب بالروبية

	مدير تحريرات
	245-310 روبية
	مدير ناحية
	180-360 روبية

	كاتب تحريرات
	140-170 روبية
	كاتب
	90-130 روبية

	مأمور أرزاق
	180-235 روبية
	فراش
	35 روبية

	مأمور نفوس
	140-170 روبية
	ناحية الحسينية

	كاتب أوراق
	140-170 روبية
	مدير ناحية
	180-360 روبية

	ثلاثة فراشين
	30 روبية
	كاتب 
	90-130 روبية

	كناس
	20 روبية
	فراش
	25 روبية

	هيئة إدارة القضاء (النجف)
	ناحية الكوفة

	اسم الموظف
	الراتب
	مدير ناحية
	180-360 روبية

	قائمقام
	580-660 روبية
	كاتب
	90-130روبية

	كاتب تحريرات
	140-170 روبية
	فراش
	25 روبية

	كاتب ثاني
	90-130 روبية
	
	

	فراشان
	30 روبية
	
	 (
)


وفي اعقاب صدور قانون ادارة الالوية صدرت تشريعات اخرى كان لها تماس مباشر بالادارة ومنها قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929 وتعديليه الصادران سنة 1931، 1933 اللائي كان لهم الاثر النسبي في تحسين مستوى الاداء الوظيفي، بسبب هاجس الخوف من احتمالات التعرض الى الفصل او الاحالة على التقاعد في حالة التلكؤ في الاداء الوظيفي، اذ منح الوزير بعد استحصاله موافقة مجلس الوزراء على صلاحية فصل  الموظف او احالته على التقاعد اذا رأى ان بقاءه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة (
)، واستناداً الى هذا القانون تشكلت لجان انضباطية في جميع الدوائر الحكومية في لواء كربلاء للنظر في التهم والشكاوي الموجهة للموظفين العاملين فيها، وكانت لجنة لواء كربلاء برئاسة مدير الشرطة وعضوية رئيس الصحة ومدير الطابو ومحاسب اللواء ومأمور الخزينة وكاتب المالية. 

وفي سنة 1945 تأسست ملاحظية عمال كربلاء لتقوم بواجباتها المنصوص عليها بقانون العمل رقم 72 لسنة 1936 والذي حدد ساعات العمل اليومية وواجبات العمال وعلاقتهم برب العمل وصنوفهم ووسائل تحسين احوالهم (
).

وبعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها شهد العراق تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية اوجبت على الحكومة التحرك السريع الفعال لاصلاح المؤسسات الادارية لتكون اكثر استجابة لتلك التطورات، فشرعت العديد من القوانين والانظمة، ومنها قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وكانت الغاية من تشريعه اعطاء المزيد من الصلاحيات للوحدات الادارية في التخطيط والتنفيذ وفي معالجة الحالات الطارئة، وبمعنى اخر ترسيخ الادارة اللامركزية في ادارة الالوية وذلك باقراره تشكيل مجلسين وهما: مجلس اللواء العام ومجلس الادارة المحلية، فكان مجلس اللواء العام في كربلاء يتألف من المتصرف رئيساً وعضوية عدد من الاعضاء الدائمين وغير الدائمين واخرون منتخبون اما الاعضاء الدائمين فهم كل من رئيس الصحة ومدير المعارف ورئيس البلدية وممثل عن وزارة الاقتصاد والمواصلات اما الاعضاء المنتخبون فهم واحد او اكثر من كل قضاء حسب نسبة نفوسه (
)ويتولى دراسة المشاريع المقترحة في اللواء واقرارها (
).

اما مجلس الادارة المحلية فيتألف من المتصرف رئيساً، على ان ينوب في رئاسة المجلس نائب المتصرف لشؤون الادارة المحلية، وعضوية كل من مميز وملاحظ ومأمور الخزينة ومأمور الاملاك وعدداً من الكتاب ويقوم المجلس بتنفيذ المشاريع التي يقرها مجلس اللواء العام (
).

ان غياب الحلول الجذرية لازمة الفساد اثارت حفيظة الشارع العراقي، فقد شهد العهد الملكي العديد من التظاهرات والانتفاضات احتجاجاً على سوء الادارة. فلم يكن امام السلطة التشريعية الا ركوب الموجة ومشاركة الشعب احتجاجاته، فشهدت الدورة البرلمانية لعام 1955-1956 مناقشات حادة حول الفساد، اضطرت الحكومة خلالها الى التحرك السريع لسحب البساط من تحت اقدام المحتجين فشرعت قانون تنسيق الجهاز الاداري، وبموجبه تشكلت لجنة تنسيقية قوامها عدد من القضاة ورجال الادارة المشهود لهم بالنزاهة، وقد اسفرت اعمالها الى فصل اكثر من ثلثمائة موظف من مختلف الدرجات(
)، وقد عززت الحكومة اجراءاتها بقانون اخر وهو قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956، وبموجبه تأسس مجلس الخدمة ليتولى انتقاء وتعيين الموظفين، بعد اجراء الاختبارات المنافسة لهم، وبهذا انتقلت سلطة التعيين من مجلس الوزراء الى مجلس الخدمة (
).
الخاتمة:

شهدت الادارة العراقية كمؤسسات ودوائر مزيداً من التطور والاتساع في ظل الحكم الملكي، فظهرت الى الوجود مشاريع عمرانية وخدمية عملاقة، كالجسور، والسدود، وابنية مدرسية، ومستشفيات، وطرق مبلطة، ومع ذلك كانت تعاني من خلل قاتل وهو الفساد الذي لازم الادارة منذ نشأتها والى حد الان، ولم تستطع القوانين والانظمة التي شرعت من اجتثاثه بسبب ان الوزراء عندما يأتون الى الحكم يأتون بطرق واساليب غير طبيعية ولا دستورية، لا يشعرون بأية مسؤولية تجاه المصلحة العامة، وتحدوهم مصلحتهم الى تجنب اغضاب جمهرة كبيرة من الناس بحرمانهم مما يتمتعون به من رزق حرام، الامر الذي ادى الى ان يصبح الجهاز الاداري الحكومي مصدر خطر على المصلحة العامة وعلى حقوق الانسان، فضلاً عن اثره السيء على عمران البلاد ونهضتها، فقد تفشت الرشوة، وكثرة الاختلاسات، وازدادت الشكوى من سوء سلوك الموظفين، واصبحت الوظائف والمناصب مصدراً للاستغلال والاثراء غير المشروع، حتى بلغ الامر ان بيعت الوظائف والمناصب بيعاً، وفرض بعض الموظفون الكبار اتاوات على الموظفين الصغار، وصار التعيين في الوظائف غير منصب على الكفاء وحسن السلوك والسمعة، وانما كان خاضعاً في اكثر الاحيان للاهواء والمحسوبية والمنسوبية، وان الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة كافة لا يتحمله الموظفون الصغار، وانما يتحمله بعض من كبار الموظفين من اصحاب المعالي والسمو الذين اساءوا لسمعة الدولة، وافسدوا البعض من عناصرها لذلك فان المعالجة الصحيحة تأتي من خلال استئصال الفساد من جذوره. فضلاً عن ذلك ان القوانين والنظم التي شرعت لتطهير الجهاز الاداري من الفساد شرعت لفترة زمنية محدودة، ولمعالجة حالات محددة، ولم تلبث ان ينتهي مفعولها باستقالة الوزارة التي شرعتها، او بزوال الحالة التي جاءت لمعالجتها. 

ان استمرار الفساد وعدم جدية الحكومة في معالجته واجتثاثه كانت واحداً من الاسباب التي ادت الى سقوط النظام الملكي في 14 تموز 1958. 
الهوامش

(�)  ولد بيرسي زكريا كوكس في بريطانيا في 21/11/1864 وتلقى تعليمه الاولي في مدرسة هارو وبعد تخرجه التحق بكلية ساند هيرست العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم، التحق بعد تخرجه بجيش حكومة الهند وقد كلف بمهام سياسية في الصومال ومسقط، وفي 1914 عين وزيراً لخارجية حكومة الهند، ثم التحق بالحملة البريطانية على العراق وظل فيه رئيساً للدائرة السياسية حتى سنة 1918 ثم انتدب للعمل في طهران بصفة وزير مفوض بعدها عاد الى العراق تشرين الاول 1920 بصفة مندوب سامي وبقى فيه حتى احالته على التقاعد في سنة 1923. 
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